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المفاتيح:

)IZJ-2021-1392( القرار رقم

 )Z-2020-14307( الصادر في الدعوى رقم

ربــط زكــوي ـ أصــول ثابتــة ـ إهــاك أصــول ـ خــاف مســتندي ـ قبــول  الدعــوى مــن 
الناحيــة الشــكلية لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2015م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى بنديــن، البنــد الأول: الأصــول الثابتــة 
لاســتبعاد الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م، وهــي أصــول ثابتــة صحيحــة 
الثانــي: فــرق إهــاك  البنــد  وتســتخدم فــي النشــاط ومســؤولة عــن تحقيــق الإيــراد. 
الأصــول الثابتــة لعــدم اعتمــاد فــروق الاســتهلاك طبقًــا للإقــرار المقــدم عــن عــام 2015م 
– أجابــت الهيئــة بأنــه تــم الربــط لهــذه البنــد وفــق البيانــات المقدمــة مــن قبــل المدعيــة 
بطلــب الهيئــة، إضافــة إلــى أن المدعيــة لــم تُقــدم ضمــن اعتراضهــا أي مســتندات ثبوتيــة 
- ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا حــول الأســباب 
التــي تحــول دون نقــل ملكيــة الأصــول لتكــون باســم الشــركة، كمــا لــم تقــدم مــا يثبــت أن 
تلــك الأصــول مســتخدمة فــي النشــاط، وعليــه رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى 
ــث  ــن أن الخــاف مســتندي، وحي ــي: يتبيّ ــد الثان ــق بالبن ــا يتعل ــة، وفيم ــد الأصــول الثابت بن
انتهــى الــرأي فــي البنــد الأول إلــى رفــض طلــب المدعيــة فــي حســم الأصــول الثابتــة غيــر 
ــراض  المملوكــة للشــركة مــن الوعــاء الزكــوي عــن عــام 2015 - مــؤدى ذلــك: رفــض اعت
ــد عمــل  ــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواع ــا وواجــب النف ــرار نهائيًّ ــار الق ــة – اعتب المدعي

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )17/ أ، ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( 
ــخ: 1425/1/15هـ. وتاري

-	 المــادة: )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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-	 المــادة )1/4/ثانيــا( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: 
)2082( وتاريخ: 1438/6/1هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

يــوم الأحــد الموافــق: 2021/10/17م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي  إنــه فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 

المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامة 
للجــان الضريبيــة بالرقــم أعلاه وبتاريــخ: 2020/04/25م. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... )هويــة وطنيــة رقــم: ...( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
...)ســجل تجــاري رقــم: ...(، بموجــب وكالــة رقــم: )...(، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط 
الزكــوي لعــام 2015م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك، حيــث ينحصر اعتراضها 
علــى بنديــن، البنــد الأول: الأصــول الثابتــة اعترضــت المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي اســتبعاد الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م، حيــث أشــارت 
فــي مذكــرة دعواهــا أنهــا أصــول ثابتــة صحيحــة وتســتخدم فــي النشــاط ومســؤولة عــن 
تحقيــق الإيــراد، وقامــت المدعــى عليهــا باســتبعادها بحجــة أنهــا غيــر مملوكــة للشــركة. 
البنــد الثانــي: فــرق إهــاك الأصــول الثابتــة تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــي عليهــا 
بعــدم اعتمــاد فــروق الاســتهلاك طبقًــا للإقــرار المقــدم عــن عــام 2015م، حيــث تُطالــب 

بتعديــل فــرق الاهــاك بعــد اعتمــاد حســم الأصــول الثابتــة.

عــى عليهــا؛ أجابــت أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: الأصــول  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الثابتــة تــم الربــط لهــذه البنــد وفــق البيانــات المقدمــة مــن قبــل المدعيــة بطلــب الهيئــة، 
إضافــة إلــى أن المدعيــة لــم تُقــدم ضمــن اعتراضهــا أي مســتندات ثبوتيــة، حيــث يتوجــب 
علــى المدعيــة تقديــم صــور قيــود يوميــة مــع بيــان معتمــد مــن محاســب قانونــي حتــى 
تثبــت صحــة المبالــغ المعتــرض عليهــا مــع شــهادة تثبــت عــدم قــدرة الشــركة علــى تســجيل 
هــذه الأصــول باســمها، وحيــث أن المدعيــة لــم تتقــدم بــأي مســتندات تؤيــد وجهــة نظرهــا 
محــل الاعتــراض واســتنادًا لمــا نصــت عليــه المــادة: )20( الفقــرة: )3( من اللائحــة التنفيذية 
لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: فــرق إهــاك الأصــول الثابتــة تــم 
ــة، إضافــة  ــة بطلــب الهيئ ــل المدعي ــات المقدمــة مــن قب ــد وفــق البيان ــط لهــذه البن الرب
ــى  ــث يتوجــب عل ــة، حي ــم تُقــدم ضمــن اعتراضهــا أي مســتندات ثبوتي ــة ل ــى أن المدعي إل
المدعيــة تقديــم صــور قيــود يوميــة مــع بيــان معتمــد مــن محاســب قانونــي حتــى تثبــت 
صحــة المبالــغ المعتــرض عليهــا مــع شــهادة تثبــت عــدم قــدرة الشــركة علــى تســجيل هــذه 
الأصــول باســمها، وحيــث إن المدعيــة لــم تتقــدم بــأي مســتندات تؤيــد وجهــة نظرهــا محــل 
الاعتــراض واســتنادًا علــى مــا نصــت عليــه المــادة: )20( الفقــرة: )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لنظــام ضريبــة الدخــل.
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وفــي يــوم الأحــد الموافــق: 2021/10/17م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، وحضــر ممثــل المدعيــة ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بموجــب وكالــة رقــم: 
ــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر  ــة الوطني ــا ... ذو الهوي عــى عليه ــل المُدَّ )...(، وحضــر ممث
عــن وكيــل محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( 
وتاريــخ:04 /06/ 1442هـــ، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه، اكتفيــا بمــا تــم 
تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيهــا.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
بتاريــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ــة  ــه التنفيذي ــه، ولائحت بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/1/15هـــ وتعديلات
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )1535( وتاريــخ: 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن 
يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل  النزاعــات الضريبيــة، فإنــه 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم: )26040( وتاريــخ: 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2015م، حيــث ينحصــر اعتــراض 

المدعيــة علــى بنديــن بيانهمــا تاليــاً:

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: الأصــول الثابتــة اعترضــت المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي اســتبعاد الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2015م، فيمــا دفعــت 
المدعــى عليهــا بأنــه تــم الربــط لهــذه البنــد وفــق البيانــات المقدمــة مــن قبــل المدعيــة 
بطلــب الهيئــة، إضافــة إلــى أن المدعيــة لــم تُقــدم ضمــن اعتراضهــا أي مســتندات ثبوتيــة. 
وحيــث نصــت الفقــرة رقــم: )1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذية 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ علــى: »يحســم 
مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول 
الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة 
للبيــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم يكن هنــاك مانع يحول 
دون نقل الملكية – وأن تكون مســتخدمة في النشــاط.«، واســتناداً على الفقرة رقم )1( 
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مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
ــخ: 1438/6/1هـــ علــى: »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:  ــوزاري رقــم: )2082( وتاري ال
2- إنشــاءات المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف اســتخدامها 
فــي النشــاط وليــس لغــرض بيعهــا.« وعلــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي 
نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القي
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتبيــن جــواز حســم الأصــول باســم 
الشــركاء مــن الوعــاء الزكــوي بشــرط أن تكــون تلــك الأصــول مســتخدمة فــي النشــاط مــع 
ــة للشــركة، وحيــث أن الخــاف  ــي تحــول دون نقــل الملكي ــررات الت ــم مــا يثبــت المب تقدي
ــواه  ــد هــو خــاف مســتندي، وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى ومــا احت حــول هــذا البن
مــن مســتندات، يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا حــول 
الأســباب التــي تحــول دون نقــل ملكيــة الأصــول لتكــون باســم الشــركة، كمــا لــم تقــدم 
ــرة رفــض اعتــراض  مــا يثبــت أن تلــك الأصــول مســتخدمة فــي النشــاط، وعليــه رأت الدائ

المدعيــة علــى بنــد الأصــول الثابتــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: فــرق إهــاك الأصــول الثابتــة تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
المدعــي عليهــا بعــدم اعتمــاد فــروق الاســتهلاك طبقًــا للإقــرار المقــدم عــن عــام 2015م، 
حيــث تُطالــب بتعديــل فــرق الاهــاك بعــد اعتمــاد حســم الأصــول الثابتــة، فيمــا دفعــت 
المدعــى عليهــا بأنــه تــم الربــط لهــذه البنــد وفــق البيانــات المقدمــة مــن قبــل المدعيــة 
بطلــب الهيئــة، إضافــة إلــى أن المدعيــة لــم تُقــدم ضمــن اعتراضهــا أي مســتندات ثبوتيــة. 
واســتنادًا علــى المــادة )17( الفقرتيــن )أ، ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
حســم  يجــوز  الأرض  »أ-باســتثناء  علــى:  1425/1/15هـــ  وتاريــخ:  )م/1(  رقــم:  الملكــي 
الاســتهلاك عــن أصــول المكلــف ذات الطبيعــة المســتهلكة الملموســة وغيــر الملموســة 
التــي تنقــص قيمتهــا، بســبب الاســتعمال أو التلــف أو التقــادم، وتســتخدم جميعهــا أو جــزء 
منهــا فــي در الدخــل الخاضــع للضريبــة ويبقــى لهــا قيمــة بعــد انتهــاء الســنة الضريبيــة. ب 
- تقســم الأصــول القابلــة للاســتهلاك إلــى مجموعــات ونســب اســتهلاك كمــا يأتــي: 1- 
المبانــي الثابتــة: خمســة بالمائــة )5%( . 2- المبانــي الصناعيــة والزراعيــة المتنقلــة: عشــرة 
بالمائــة )10%(. 3- المصانــع والآلات والمكائــن والأجهــزة والبرمجيــات )برامــج الحاســوب( 
والمعــدات بمــا فــي ذلــك ســيارات الركــوب والشــحن: خمســة وعشــرون بالمائــة )%25(. 
4- مصاريــف المســح الجيولوجــي والتنقيــب والاستكشــاف والأعمــال التمهيدية لاســتخراج 
المــوارد الطبيعيــة وتطويــر حقولهــا: عشــرون بالمائــة )20%(5- جميــع الأصــول الأخــرى 
ــر المشــمولة بالمجموعــات  ــر الملموســة ذات الطبيعــة المســتهلكة غي الملموســة وغي
الســابقة كالأثــاث والطائــرات والســفن والقاطــرات والشــهرة ... عشــرة بالمائــة )%10(.«، 
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتبيــن أن الخــاف حــول هــذا البنــد عــدم اعتمــاد فــروق الاســتهلاك 
طبقًــا للإقــرار المقــدّم مــن المدعيــة، حيــث طلبــت اعتمــاد الاســتهلاك بعــد حســم الأصــل 
الثابتــة، وبالرجــوع لمســتندات ووقائــع الدعــوى، يتبيّــن أن الخــاف مســتندي، وحيــث 
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انتهــى الــرأي فــي البنــد الأول إلــى رفــض طلــب المدعيــة فــي حســم الأصــول الثابتــة غيــر 
المملوكــة للشــركة مــن الوعــاء الزكــوي عــن عــام 2015، فإنــه تبعًــا لذلــك وتأسيسًــا عليــه، 

رأت الدائــرة رفــض الاعتــراض علــى بنــد فــرق إهــاك الأصــول الثابتــة.

 
القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: رفض اعتراض المدعية على بند الأصول الثابتة.

ثانياً: رفض اعتراض المدعية على بند فرق الاستهلاك.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي للأمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة 
والجمركيــة، ولطرفــي الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( يومًــا مــن 
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء  اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائي

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


